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 :المستخلص
فقد تم تصميم  الهدف،ولتحقيق هذا  ،الي والإداري في ليبياتهدف الدراسة إلى التعرف على آثر الآليات العملية والطرق العلمية في الحد من ظاهرة الفساد الم

ئة التدريس بأقسام استمارة استبيان لأغراض جمع بيانات الدراسة والتى وزعت باستخدام أسلوب العينة العشوائية البسيطة لاختيار أفراد العينة من أعضاء هي
( وتم استلام عدد  Google Formحيث تم نشر استمارة استبيان باستخدام تقنية ) .(عمر المختار ،سرت ،المحاسبة في بعض الجامعات الليبية )بنغازي

توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها انه لا يوجد آثر الآليات العملية والطرق العلمية في  ،استمارة صالحة للتحليل 42استمارة استبيان منها  49
 ليبيا. الحد من ظاهرة الفساد المالي والإداري في

 الطرق العلمية لمكافحة الفساد المالي والإداري والإداري،الآليات العملية للقضاء على الفساد المالي  ليبيا،: الفساد المالي والإداري في الكلمات الدالة
An impact of practical mechanisms and scientific methods for anti-corruption in Libya: Opinions of 

accounting staff members at three Libyan universities 

. 
Abstract 
The study aims at identifying the impact of practical mechanisms and scientific methods in order to curb financial 

and administrative corruption in Libya. To achieve this aim, a questionnaire is designed to collect data using a 

simple random sample method. Also, the questionnaire is published using Google Forms. In addition, 49 

questionnaires are received, of which 42 are valid for analysis. Finally, many results are reached, the most important 

of which is that there is no an impact of practical mechanisms and scientific methods on anti-corruption in Libyan 

business environment. 

Keywords: Financial and Administrative Corruption in Libya, Practical Mechanisms and Scientific 

Methods Anti-Corruption. 

 :المقدمة 
 .(2011 ،تواجه كافة دول العالم والبلدان العربية على وجه الخصوص )جودي التييعد الفساد المالي والإداري من الظواهر الهدامة 

 ,Mohammed) حيث أخذ ينخر في جسد تلك المجتمعات من خلال عرقلته لجهود التنمية المستديمة المبذولة من قبل الحكومات

بي بكافة أنواعه وما يترتب عليه من فقدان أموال كان ينبغي لها أن تدخل الخزانة العامة وتمول والقيام بأعمال التهرب الضري .(2013
فضلا عن هروب الاستثمار المحلى للخارج وعزوف الاستثمار الأجنبي عن الدخول في بلدان لها معدلات  ،بها المشروعات التنموية

العام  الإنفاق وكذا للموارد الأمثل غير التخصيص عبر التنمية الاقتصادية، شويهت إلى الفساد كما يؤدي  ،مرتفعة للفساد المالي والإداري
 والآتي بيان ليبيا،ومن بين تلك الدول  عليها،ولمكافحة هذه الجريمة صاغت العديد من الدول تشريعات للقضاء  .(2016 ،)بن عزوز

 مقتضب للإطار التشريعي الليبي لمكافحة الفساد المالي والاداري.
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 ليةة التايخيةة لليسا  الماي  ااإد اي  ى  لةيةاالخ
متجذرة في المجتمع الليبي منذ أكثر  هيوإنما  ،انتشار ظاهرة الفساد بكافة أنواعه في ليبيا لم تعد خافية على احد وليست وليدة اللحظة

 ,Otman and Karlberg) ثمانيحيث أن تاريخ الفساد المالي والإداري في ليبيا يعود إلى العهد الع ،من أربعة قرون مضت

1وزادت وتيرته في فترة ما بعد الاستقلال واكتشاف النفط .(2007
 (Vandewalle, 2006).  وثمة مشكلة خطيرة أخرى– 

 ,Venard and Hanafi)في القطاع العام 2وتتمثل في الأجور المنخفضة -خلال وبعد الثمانينيات من القرن الماضي  حدثت

 .(Porter and Yergin, 2006) الفساد في البلاد وخصوصا الرشوةمما حد من الإنتاجية و شجع على انتشار  .(2008

كما تم تحديد بعض أسباب الفساد والتى قد ترجع إلى التحولات السياسية والاقتصادية التى تشهدها بعض الدول مثل التحول من 
 ،أو بعد حروب وصراعات )ليبيا .يبيا(ل ،اليمن ،مصر ،)تونس النظم الشمولية إلى التعددية أو ما يعرف اصطلاحا بثورات الربيع العربي

وما يترتب عليها من حدوث فراغ في السلطة وما يتبعه من تهميش دور الهيئات الرقابية  .اليمن( ،الصومال ،أفغانستان ،العراق ،سوريا
إلى المنافسة واقتصاد  عن التحول من النظم الاشتراكية فضلا .(2012 ،)عبد الجبارالفساد ومن ثم وجود بيئة اجتماعية يترعرع فيها 

 وهذه التحولات جميعها مرت بها ليبيا خلال العقود الاربعة الاخيرة. ،السوق وانفتاح الاقتصادي
)ديوان المحاسبة  2011يمارس جهرا نهارا بعد فبراير  وأصبحيمكن القول بأن الفساد المالي والإداري استشري في هيئة شبكات ، وعموما

صنفت ليبيا خلال العقدين الأول والثاني من القرن الحادى والعشرون في الترتيب فى اعلي ، اق ذاتهوفى السي .(2015 ،الليبي
 .( أدناه(1)أنظر الجدول رقم ) معدلات الفساد في العالم حسب تقرير منظمة الشفافية العالمية

 لشيافةة العالمةة( ترتةب لةيةا ى  مديكات اليسا  الماي  ااإد اي  حسب تقايير منظمة ا1جدال ي قم )

 ت السنة 100الدرجة من  الترتيب عدد الدول عدد الدول بعد ليبيا

16 176 160 21 2009 1 

32 178 146 22 2010 2 

15 183 168 20 2011 3 

14 174 160 21 2012 4 

5 175 170 15 2013 5 

8 174 166 18 2014 6 

6 167 161 16 2015 7 

                                                             

 فت فيما بعد بأغنياء النفط.في تلك الإثناء أثرت فئة معينة من عامة إفراد المجتمع ثراء فاحش عر 1

بشأن المرتبات والأجور وما في حكمها، والذي استمر  1981لسنة  15تزامنت تلك الفترة مع التحول إلى النظام الاشتراكي وأيضا إصدار القانون رقم  2

 العمل به لثلاثة عقود تقريبا

 



الرابعالعدد  – الثالثجامعة سرت    المجلد   –كلية الاقتصاد  -مجلة الدراسات الاقتصادية    
Economic Studies Journal (ESJ), Faculty of Economics, Sirte University (Vol.3 , No.4)  

  
October 

2020 

 

   

بر
تو

أك
 

20
20

 

151 

6 176 170 14 2016 8 

9 180 171 17 2017 9 

10 180 170 17 2018 10 

 المصدر: منظمة الشفافية العالمية من تقارير مختلفة

درجات على  6( يتضح أن مدى درجات سلم مدركات الفساد المالي والإداري في ليبيا 1من خلال ما تم عرضه في الجدول رقم )
من  146وترتيبها آنذاك  2010عام  100من  22بيا كانت بمعني أعلي درجة تحصلت عليها لي الأخيرة،مدار العشر السنوات 

 170وبترتيب  100درجة من  14حيث تحصلت على  2016وأقل درجة كانت سنة  دولة، 32دولة ويتأتي بعدها  178أصل 
 يعد مؤشرا خطيرا باعتبار ليبيا من أكثر دول العالم فسادا. الذيالأمر  دول، 6أى جاء بعد ليبيا  176من أصل 

 طار التشريعي الليبي للحد من ظاهرة الفساد المالي والإداري:الإ
انتشرت في ليبيا كافة أنواع الجرائم وخاصة ما يتم الحصول عليه من أموال غير مشروعة و/أو من مصادر مشبوبه وهو ما عرف 

اقبة إلى إصدار العديد من القوانين للحد وعليه شرعت السلطات التشريعية الليبية المتع والإداري،اصطلاحا بتفشي ظاهرة الفساد المالي 
 من تلك الظاهرة والتى يمكن سرد بعض منها على سبيل المثال لا الحصر:

 ( لسنة 152قانون الحجز الإداري رقم )م.1970 
 ( لسنة 2قانون الجرائم الاقتصادية رقم )م.1979 
 ( لسنة 3قانون من أين لك هذا رقم )م.1986 
 ( ل10قانون التطهير رقم ) م.1996سنة 
 ( لسنة 2قانون مكافحة غسل الأموال رقم )م.2005 
 ( لسنة 10قانون التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد رقم )م.2005 
 ( لسنة 11قانون مكافحة الفساد رقم )م.2014 
 ( 7منشور مصرف ليبيا المركزي رقم )م.2012مكافحة غسل الأموال لسنة  بشأن 

تعدد الإصدارات التشريعية الليبية لتغطي كافة أنواع الجرائم الاقتصادية ومن أهمها الفساد المالي والإداري ومظاهره  سبق،يلاحظ مما 
 ذلك،وبالرغم من  بعيد،ا ًوهذا أن دل على شيء إنما يدل على أن الهيكلية التشريعية والقانونية في ليبيا محكمة إلى حد وأشكاله،

وبالتالى يمكن القول بأن الإشكالية ليست في الهيكلية التشريعية وإنما تكمن في عدم  التشريعات،وق لهذه شهدت ليبيا العديد من الخر 
 (.2018 ،خاصة في ظل الفوضى والانقسام السياسي التى تشهدها ليبيا في الفترة الراهنة )القماطي وآخرون القانون،إمكانية أنفاذ 

 مشكلة الدياسة
معمر القذافي هجوما قويا ضد الفساد المالي والإداري، داعيا إلى وقف الإنفاق الحكومي إلى أن يتم  ، شن العقيد2001في سبتمبر 

امين اللجنة الشعبية  –و بمجرد انتقده للفساد في القطاع العام، حكمت محكمة الشعب على وزير المالية  ،التصدي لهذه المشكلة
 لآخرين بتهمة الرشوة والتزوير وإلحاق أضرار بالممتلكات العامةو بعض المسئولين ا –ذلك الوقت  فيالعامة للمالية 
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(Vandewalle, 2012).  ذلك الوقت فياستخدمت  التيوقد كان برنامج الخصخصة احد أهم أدوات الإصلاح الاقتصادي 

(Otman and Karlberg, 2007). بالتخلص من الشركات  –من البرنامج يكمن فى تخفيض النفقات العامة  وكان الهدف
 مكافحة الفساد المالي والإداري. وليس لأغراض( 2013 والنخاط،)زوبي  -الفاشلة 

 Enron, Tyco, WorldCom and ( مع انهيار كبرى الشركات العالمية مثل 2001تزامنت تلك الفترة ) سبتمبر 

Health South بسبب الفضائح مالية (Coglianese, 2007) ،وتورط أحد اكبر مكاتب المحاسبة Arthur 

Andersen -  مع شركة -فى فضيحة محاسبية تعرف بعمليات الاستثمار فى الوحدات ذات الأغراض الخاصة Enron 

(Nelson et al., 2008) و فضائح أخري مع عملاء آخرون كبدوا شركة المحاسبة مبالغ طائلة متمثلة فى تعويضات مالية  

Waste Management (Cahan et al., 2011) ، وقع الرئيس الامريكي جورج بوش الابن2002في يوليو ، 

Gorge W. Bush قانون Sarbanes-Oxley ي يفرض عددا من قواعد التحكم المؤسسي على الشركات التى يتداول الذ
 بالإضافة الىوبالتالى اعتبرت من ابرز آليات مكافحة الفساد المالي والإداري،  ،(Romano, 2004) الجمهور أوراقها المالية

وبناء عليه فأنه هذه الدراسة تحاول الإجابة على السؤال ، اخلاقيات العمل، والإصلاح المؤسسي، ، والمحاسبة القضائية أو الجنائية
 التالي:

االطرق العلمةة ى  الحد من ظاهرة اليسا  الماي  ااإد اي  ى  لةيةا من اجهة نظر أعضاء هةئة  ما هو أثر الآلةات العملةة
 التدييس بأقسام المحاسية ى  بعض الجامعات اللةيةة؟

 هدف الدياسة
بيئة الأعمال الليبية: تهدف الدراسة إلى التعرف على أثر الآليات العملية والطرق العلمية في الحد من ظاهرة الفساد المالي والإداري في 

سعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف الفرعية توقبل ذلك  الليبية،امعات الجمن وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة في بعض 
 التالية والتى تهدف للتعرف على:

 الدارسة.أكثر الفئات العمرية ممارسة لأعمال الفساد المالي والإداري في ليبيا من وجهة نظر عينة  .1
 دوافع الفساد المالي والإداري في ليبيا من وجهة نظر عينة الدراسة. .2
 الجنس الأكثر ممارسة لأعمال الفساد المالي والإداري في ليبيا من وجهة نظر عينة الدارسة. .3
 المستويات التعليمية الاكثر تمرسا في أعمال الفساد المالي والإداري في ليبيا .4
 اهرة الفساد المالي والإداري في ليبيا.القطاعات المنتشرة فيها ظ .5
 الاليات العملية المناسبة للقضاء على ظاهرة الفساد المالي والإداري في ليبيا. .6
 الطرق العلمية الملائمة لمكافحة الفساد المالي والإداري في ليبيا. .7
 الي والإداري في ليبيا.العلاقة بين متغيرات الدراسة )الآليات والطرق( والصفات الشخصية لممارسي الفساد الم .8
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 فرضةات الدياسة
 للإجابة على تساؤل الدراسة وتحقيقا لأهدافها تمت صياغة الفرضيات الرئيسية التالية:

 اليرضةة الرئةسةة الأاي :
المستوي  الجنس، الدوافع، العمر،لا توجد مظاهر للفساد المالي والإداري في ليبيا متمثلة في الصفات الشخصية للممارسين له )مثل 

 (.التعليمي والقطاعات
3  <µ:  H11 3=< µ:  H10 

 اليرضةة الرئةسةة الثانةة:
لا تتوفر آليات عملية وطرق علمية للحد من الفساد المالي والإداري فى ليبيا من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة فى 

 بعض الجامعات الليبية.
3  <µ:  H21 3=< µ:  H20 

 اليرضةة الرئةسةة الثالثة:
 لا توجد علاقة ارتباط قوية ذات دلالة معنوية بين الصفات الشخصية لممارسي الفساد المالي والإداري فى ليبيا والآليات العملية والطرق

 العلمية للحد من الفساد المالي والإداري.
0.5 >  r  <0.5-  :H31 0.5  <= r  =>0.5- :  H30 

 الرابعة: اليرضةة الرئةسةة
ذو دلالة معنوية للصفات الشخصية لممارسي للفساد المالي والإداري فى ليبيا على الآليات  أثروتنص هذه الفرضية على "لا يوجد 

فإذا ما وجدت علاقة  سابقتها،العملية والطرق العلمية للحد من الفساد المالي والإداري فى ليبيا". ويتوقف اختبار هذه الفرضية على 
ولكن إذا لم تكن  الفرضية،قد تكون نتيجته أما رفض أو عدم رفض  والذيلسلب أو الإجااب فسيتم اختبار هذه الفرضية سواء با

 ويتم رفض الفرضية وبدون إجراء اختبار. إثرهناك علاقة فذاك يعني انه لا يوجد 
 اإدطاي النظر 
 معني اليسا 

د  )فَسَدَ( الشَّيْءُ ي َ  –اصطلاحا  –الفساد فى اللغة  لضَّماِّ )فَسَادًا( فَ هُوَ )فاَسا يد ( وَ  .(فْسُدُ باا لضَّماِّ أيَْضًا )فَسَادًا( فَ هُوَ )فَسا وَ )فَسُدَ( باا
دُّ الْمَصْلَحَةا )مختار الصحاح  انْ فَسَدَ،)أفَْسَدَهُ فَ فَسَدَ( وَلَا تَ قُلْ:  استُعمل لفظُ "الفساد" بمفرداته  الفاء(،باب  -وَ )الْمَفْسَدَةُ( ضا

ر على ستة  متغايرة،ودلالات  مختلفة،بمعانٍ  متباينة،ومواضع  عدَّة،في مواطن  ،العزيزبعاده وغاياته "إسقاطاته" في كتاب الله وأ وقد فُسِّا
 أوجه هى كالأتي:

اَ نََْنُ مُصْلاحُونَ * أَ ﴿الفساد يعني المعاصي  .1 دُواْ فيا الَأرْضا قاَلُواْ إانمَّ دُونَ وَلَ كان لاَّ وَإاذَا قايلَ لَهمُْ لَا تُ فْسا لا إان َّهُمْ هُمُ الْمُفْسا
 بالمعاصي،يعني: لا تعملوا فيها ) 12، 11 – ةالبقر  (﴾يَشْعُرُونَ 

نَا﴿وتعالى ومنه قوله سبحانه  ويعني الهلاك .2 دُنَّ فيا الَأرْضا مَرَّتَ يْنا وَلتََ عْلُنَّ عُ  وَقَضَي ْ  ﴾كَبايراً لُوِّاً  إالَى بَنيا إاسْراَئايلَ فيا الْكاتَابا لتَُ فْسا
دُنَّ: لتُهلكنَّ في الأرض ) 4 - )الإسراء  مرتين.معني لتَُ فْسا
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اَ وَالْبَحْرا  الْبَ رِّا  فيا  الْفَسَادُ  ظَهَرَ ﴿ كقوله جلَّ ثناؤه النبات،ويعني أيضا قحط المطر وقلة  .3  بَ عْضَ  لايُذايقَهُم النَّاسا  أيَْداي كَسَبَتْ  بما
عُونَ رْ ي َ  لَعَلَّهُمْ  عَمالُوا الَّذاي  .(41 - الروم) ﴾جا

دُواْ فيا الَأرْضا  وَقاَلَ ﴿تعالى مثل قوله  ،القتلكما يعني  .4  (،127 -)الأعراف  ﴾الْمَلُأ مان قَ وْما فارْعَونَ أتََذَرُ مُوسَى وَقَ وْمَهُ لايُ فْسا
 .أي: ليقتلوا

لأرضا ليُفسدَ فيها ويهُلكَ الحرثَ والنَّسلَ والله وإذا تولىَّ سعى في ا﴿ نَو قوله تعالى والجور،بالإضافة إلى معني الخراب بالظلم  .5
 (.205 -البقرة  ( ﴾لا يُُبُّ الفساد

َ لَا يُصْلاحُ  مُوسَى قاَلَ  ألَْقَواْ  ﴿فَ لَمَّا كقوله جلَّ من قائل  السحر،وأخيرا الفساد يعني  .6 حْرُ إانَّ اللَِّّ سَيُ بْطالُهُ إانَّ اللِّّ تُم باها السِّا ئ ْ مَا جا
داينَ﴾ )يونس عَمَلَ الْمُفْ   يعني: السَّحرة. (،81 -سا

 .أكثر بكثير من أن تُذكر في هذه الدراسة وأفعاله،والآيات الواردة في القرآن الكريم بمعنى الفساد واشتقاقاته 
 تعريف اليسا 

ة )الوظيفة( العامة اتفق العديد من الدارسين و الكتاب و الباحثين على تعريف الفساد المالي والإداري بأنه سوء استخدام السلط
 ,Dearden, 2003; Treisman, 2007; Sullivan) لأغراض تحقيق مأرب أو مقاصد )أهداف( شخصية خاصة

2009; Stockemer and Sundström, 2013) ، قد يصاحب هذا التعريف قصورا في بعض النواحي، مثلا الجزء الأول
 ف " سوء استخدام السلطة )الوظيفة( العامة" والذى قد يفهم منه أن الفساد مقتصر فقط فيمن التعري

 ;Jain, 2001; Aidt, 2003) القطاع العام، وهذا ما تؤيده بعض الدراسات التى تناولت الفساد في قطاعات بعض الدول

Hogdson and Jiang, 2007). 

، (Li, 2010)في المقابل هناك العديد من الفضائح المالية في الشركات الكبرى والتى يمكن اعتبرها نوعا من الفساد المالي

 ,Argandoña) أيضا هناك فساد متجذر داخل القطاع الخاص نفسه بمعني آخر أطرافه المختلفة تعمل ضمن القطاع الخاص

أن يشمل تعريف الفساد عددًا من ( Transparency International) ومن هنا حاولت منظمة الشفافية الدولية ،(2003
 :والتى يمكن حصرها فى النقاط التالية (Sullivan, 2009)العناصر الأساسية 
 ينطبق وبشكل متناسب على جميع اقطاعات الإدارية الثلاثة: القطاع الخاص والعام والمجتمع المدني. .1
نظامية والفردية التي يمكن أن تتراوح من عدم الأمانة إلى الأنشطة غير القانونية يشير إلى كل من الإساءات ال .2

 والإجرامية.
 .يغطي المتعلقات المالية وغير المالية .3
 يشير إلى أهمية أنظمة الحوكمة في ضبط وتنظيم ممارسة السلطة. .4
الاستخدام المقصود إلى استخدامات  وتحويل الموارد من بالفساد،يسلط الضوء على التكاليف غير الفعالة المرتبطة  .5

 غير ذات جدوى.
 

 مظاهر اأشكال اليسا  الماي  ااإد اي 
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إهدار المال العام  ،التزوير ،الابتزاز ،الوساطة ،المحاباة ،المحسوبية ،يأخذ الفساد المالي والإداري العديد من المظاهر أهمها الرشوة
موعة واسعة من الأنشطة غير القانونية مثل الاختلاس والابتزاز والمحسوبية وإعطاء يغطي الفساد مج .(2016 ،)الجوارين وغسل الأموال

ويمكن  .(Kayrak, 2008)الهدايا والكسب غير المشروع والرشوة وغسل الأموال والوساطة وما إلى ذلك من الأعمال المشبوه 
 المشروع، غير الإثراءو  الوظيفة، استغلال اساءة بالنفوذ، الاتجارالعامة،  الأموال اختلاس الرشوة،: الاتيحصر الفساد المالي والاداري في 

 ،النصب ،الاحتيال العدالة، سير وعرقلة الفساد، جرائم من المتحصلة الأموال وغسل الفساد، جرائم من المتحصلة الأموال وإخفاء
 هوأسباب ويُدد مرجعيتهويعرف تقرير الديوان الفساد . (2016 ،: محمد2010 ،التسيب الإداري )عبود التزوير، ، المحسوبية،المحاباة

 :في
"الفساد هو آفة العصر وهو معرقل التنمية والحضارة وكل الأزمات والحروب التى تعانيها الدولة ترجع إلى الفساد 

بسبب ظروف المرحلة الانتقالية واستغلال ضعاف النفوس لحالة عدم الاستقرار  المجتمع،المستشري في مختلف شرائح 
 (.55: 2016ساب الوطن والمجتمع")ديوان المحاسبة الليبي، التى تمر بها الدولة لتحقيق مكاسب خاصة على ح

 بالفساد الكبير ويسمى أحياناكما حدد التقرير المسئولين عن أعمال الفساد المالي والإداري في ليبيا والمتمثل في فساد المسئولين 

(Gross Corruption) صغير  كفساد  ويصنفوفساد الموظفين  العليا،قبل الإدارات الحكومية  ويمارس من(Minor 

Corruption) وتحديدا أنشطةالخاص  وفساد القطاع المصرفي،وفساد القطاع  الدنيا،موظفي الدرجات الوظيفية العامة  ويقوم به 

حها والعلاقة بين المسئولين عن الفساد ونوع الفساد الناتج من العلاقة يمكن توضي العام،المقاولات والتوريد عندما يتعاملون مع القطاع 
 ( المبين أدناه:1في الشكل رقم )
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 المعالجة ودرجة علانيته فيه وكيفية اكتشافة ومعالجته وتكالفيصل أنواع الفساد ومصادرت( المدرج أدناه يبين بشئ من ال2والجدول رقم )

 ( الفساد وانواعه2جدول رقم )
 

 التأثير شمولية المصدر الفساد نوع
 سهولة

 الاكتشاف
 العلنية درجة المعالجة تكلفة المعالجة ةسرع

 الصغير الفساد
 صغار

 الموظفين

 جزئي

 ومحدود

 سهل

 الاكتشاف
 واضح بسيط بسرعة يعالج

 الكبير الفساد
 كبار

 المسؤولين
 التأثير شامل

 صعب

 الاكتشاف
 مكلف المعالجة بطيء

 إلى واضح

 متوسط

 الغموض

 السياسي الفساد
 كبار

 السياسيين
 التأثير شامل

 بعض في

 الحالات

 صعب

 مكلف المعالجة بطيء

 إلى واضح

 متوسط

 الغموض

 الثقافي الفساد

 مؤسسات

 الإعلام

 ومراكز

 البحوث

 التأثير شامل

 صعب

 الاكتشاف

 ومعقد

 مبطن علني جدا مكلف المعالجة بطيء

 الفساد

 البيروقراطي

 الجهاز

 الإداري
 محدود

 سهل

 الاكتشاف
 واضح غير جدا مكلف المعالجة سريع

 الأجهزة جميع الشامل الفساد

 معتمدا شامل

 على

 ثقافة شيوع

 الفساد

 سهل

 الاكتشاف

 جدا بطيء

 ويحتاج

 منهجيات إلى

 معقدة عمل

 واضح جدا مكلف

 الجزئي الفساد

 أجهزة

 وإدارات

 محددة

 التأثير محدود
 سهل

 الاكتشاف
 واضح غير منخفض الى متوسط المعالجة سريع

 الاجتماعي  الفساد
 المجتمع

 وتراثه ثقافتهو
 التأثير شامل

 صعب

 به الإحساس

 لوجود

 القناعات

 المسبقة

 جدا عالية تكلفة المعالجة بطيء
 ويفهم معلن

 بالعكس

القطاع  فساد

 الخاص

 مدراء

 وموظفي

 الشركات

 محدود
 سهل

 الاكتشاف
 التكلفة متوسط المعالجة سريع

 متوسط

 الوضوح

 (3: 2019بوطورة وسمايلي ) المصدر:

لما ورد في الجدول أعلاه على بيئة الاعمال الليبية، يمكن القول بأن جميع أنواع الفساد المذكورة يتم ممارستها في ليبيا وانعكاسا 

وبشكل منقطع النظير وغير مسبوق على الاطلاق، وقد أمكن التأكيد على ذلك بناء على خبرة الباحثون في ملاحظة ما يدور في 

 استثناء في ممارسة هذه الافة. الدوائر الحكومية اللبيبية بدون

 



الرابعالعدد  – الثالثجامعة سرت    المجلد   –كلية الاقتصاد  -مجلة الدراسات الاقتصادية    
Economic Studies Journal (ESJ), Faculty of Economics, Sirte University (Vol.3 , No.4)  

  
October 

2020 

 

   

بر
تو

أك
 

20
20

 

157 

 الدياسات السابقة
 :الداافع

رة في ظهور الفساد المالي والاداري ترجع بالدرجة الاولي الى ثمن خلال ما تم استعراضه في الدراسات السابقة والمتعلقة باعوامل المؤ 
بأن هناك حاجة إلى  Van Rijckeghem and Weder  (2001) ومن هذا المنطلق أكدت دراسة ،النواحي الاقتصادية

( بأن البطالة وانخفاض المرتبات من 2013زيادة كبيرة في الأجور للقضاء على الفساد، وهذا ما نوهت اليه دراسة الشويرف وحيدر )
( بأن هناك أسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية 2014توصلت دراسة جاسم )، كما الاسباب الاقتصادية الرئيسية لظهور هذه الافة

وجدت الدراسات التجريبية الأخيرة وجود علاقة سلبية بين ، وأخيرا، فية أسهمت فى نشأة ظاهرة الفساد المالي والإداري فى العراقوثقا
 .(Mauro, 1995; Wei and Shleifer, 2000)الفساد والنمو الاقتصادي أو الاستثمار الأجنبي المباشر

 الوازع الديني
د المالي والإداري، خلافا لذلك أكد الشويرف وحيدر الحد من الفسا في( على أهمية الوازع الديني 2011وبينت دراسة خليف ومجيد )

ومن المعروف أن أعلب افراد المجتمع الليبي ،( على انعدام الوطنية وضعف الوازع الديني لدي الموظف الليبي في ممارسة الفساد2013)
الاسلامية تحرم الفساد تحريما قطعيا في المقابل الشريعة  الإسلامية،مسلمين سنة على مذاهب الامام مالك ويطالبون بتطبيق الشريعة 

دَ  -205﴿ الْفَسَادَ  يُاُبُّ  لَا  وَاللَُّّ  وَالنَّسْلَ  الْحرَْثَ  وَيُ هْلاكَ  فايهَا والادلة على ذلك كثيرة لا يتسع المجال لحصرها ومنها قوله تعالي: لايُ فْسا
وعرضه  "كل المسلم على المسلم حرام ماله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوفى ال ،البقرة﴾

 . ودمه حسب امرىء من الشر أن يُقر أخاه المسلم"
 الجنس االعمر:

وك الأخلاقي ويملكن  معايير أعلى للسل ،(Swamy et al., 2001) النساء أقل مشاركة فى عمليات الفساد المالي والإداري
وفى المقابل، يبدو أن النساء الاستراليات أقل تسامًحا مع سيناريوهات  ،(Rivas, 2013)وأكثر اهتمامًا بالصالح العام من الرجال

، فى (Bowman and Gilligan, 2008) الفساد مقارنة بنظرائهن من باقي نساء العالم أو من الرجال فى استراليا نفسها

 (Torgler and Valev, 2006)الفئة الأصغر سنة الأقل تبريرا للفساد على عكس 30المقابل تعتبر الفئة العمرية الأكبر من 

 القطاعات
إلى أن القيم والمعايير الاجتماعية تعمل في القطاع الخاص وليس لها تأثير في القطاع  ,.Gorsira et al  (2018) أشارت دراسة

 Burger and Holland  (2006) وفى السياق ذاته أكدت دراسة والإداري،العام مما اسهم فى انتشار ظاهرة الفساد المالي 

وفى سياق متصل تفيد النتائج  ،التالية فى الحد من الفساد في وضع يمكنه قيادة المرحلة -وليس الجهات الحكومية  -القطاع الخاص 
  (2007) على نمو الفساد في القطاع العام في عدد كبير من البلدان، فى المقابل أقرت دراسة Buscaglia (2003)  الواردة في دراسة

Hogdson and Jiangسبب وجود الفساد فى القطاع العام والقطاع الخاص ايضا والذى بدوره لا يخلو من الفضائح المالية بب
 .(Enron, WorldCom, Adelphia and Parmalat)الفساد فى العديد من الشركات مثل  

 ةالتعلةمةا  ةالمعةشة تالمستويا

https://www.almaany.com/quran-b/2/205/
https://www.almaany.com/quran-b/2/205/
https://www.almaany.com/quran-b/2/205/
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وجود تعليل ذلك يرجع الى ، (Glaeser and Saks, 2006) الدول الأكثر تعليماً ، والدول الأقل ثراءً ، لديها فساد أقل
نتشار الامية وقلة الانفاق خاصة في ظل ا علاقة سلبية وهامة وقوية بين الفساد والإنفاق الحكومي على التعليم، وهو ما يدعو للقلق

ن أولئك عالمواطنين ذوي التعليم العالي أن يتفاعلوا بشكل مختلف مع الفساد ، لذلك ينبغي على (Mauro, 1998)على التعليم 
وجد أنه مع زيادة عدد الأشخاص علاة على ذلك ، (Hakhverdian and Mayne, 2012) الذين لديهم تعليم أقل

ظهر واخيرا ، (Cheung and Chan, 2008)المنخرطين في برامج التعليم العالي كلما انخفض معدل حدوث الفساد في البلدان
التعليم باستمرار كعامل رئيسي لبعض المواقف المتعلقة بالفساد، حيث أظهر أن الأفراد الأكثر تعليماً لديهم مواقف أقل تقبلاً 

 .(Truex, 2011) للسلوكيات الفاسدة

 طرق مكافحة اليسا  الماي  ااإد اي 
 وواقع ملموسأصبح لديه الفساد مؤسسي  –من ضمنه ليبيا  –الأول  فسطاطين،انقسم إلى  الذيوليبيا ليست بمعزل عن العالم 

بينما يتم رفض الفساد فى بلدان عديدة  شاذا،وتم قبوله من بعض أفراد المجتمع وكل سلوك مخالف اعتبر  اليومية، المعاملات فيومعاش 
 الرشيدالحوكمة أو الحكم  المؤسسي،الإصلاح  العمل،من خلال مكافحته بطرق شتي منها على سبيل المثال لا الحصر: اخلاقيات 

 المحاسبة القضائية أو الجنائية.و 
 ة الجنائةةالمحاسي

سنة مضت بالعثور على شهادات تفيد استخدام المحاسبة  200ظهرت المحاسبة الجنائية في مدينة قلاسكو باسكتلندا منذ أكثر من 
تعرف . و (2013من قبل المحاكم في ذاك الوقت ثم احذت في الانتشار في كلا من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة )الكبيسي، 

ة بأنها تطبيق للمهارات المالية لاغراض التحقيق فى قضايا معينة )بها شبهات مالية( عن طريق تقديم أدلة محددة وفى المحاسبة الجنائي
المعرفة  ،الخبرة المالية ،وتتضمن المحاسبة الجنائية بعض العناصر منها: معرفة الاحتيال ،(Ijeoma, 2015)سياق القواعد المنظمة

فى كشف أعمال المحاسبة الخلاقة او وتختص المحاسبة الجنائية ، (Koh et al., 2009)والفهم لبيئة الاعمال وعمل النظم التشريعية 
والاحتيال يعتبر شكلا  ،(Mukoro, 2013) الابداعية والتى تمارس من خلال الانشطة الاحتيالية على السجلات والقوائم المالية

 من اشكال الفساد المالي والإداري.

 اإدصلاح المؤسسي
حيث اختلفت التعريفات حسب وجهات النظر المتباينة بين  ،ينبغي التعريف بالمؤسسة ،قبل الخوض في مفهوم الاصلاح المؤسسي

ا " طريقة تفكير أو عمل مع بعض الانتشار والدوام ، والتي فعلى سبيل المثال عرفت المؤسسة بانه ،الباحثين في مجال التنظير المؤسسي
هذا التعريف ترجع ، (Burns and Scapens, 2000: 5- 6)"هي جزء لا يتجزأ من عادات المجموعة أو عادات الناس

عندما طرح تساؤل: لماذا الاقتصاد ليس بعلم تطوري؟  (Veblen, 1898)جذوره الى الاقتصاد المؤسسي القديم الذى نادى به 
 (.Neoclassical Economics)ة التقليدية الحديثة في الاقتصاد حيث كان الهدف من هذه النظرية ان تحل محل المدرس

وبمرور الوقت ظهر فكر الاقتصاد المؤسسي الجديد بين الاقتصاديين خلال الستينيات من القرن الماضي، هذا الفكر أصر 
من القواعد، ومعايير على ضرورة دراسة المؤسسات ضمن أطار الاقتصاد المؤسسي الجديد والذى يعرف المؤسسات بأنها "تتكون 
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السلوك، وطريقة تطبيقها، توفر الفرصة المحددة في الاقتصاد الذي يُدد نوع النشاط الهادف المتجسد في المنظمات )الشركات والنقابات 
 .(Moll et al., 2006: 186)" والهيئات السياسية وما إلى ذلك(

التقويم والتحسين والتغيير والسلامة من العيوب، واصطلاحا إزالة الفساد وإرجاع الامر الى جادة وكلمة اصلاح تعني لغة 
بأنه  –من خلال ما تقدم  –الصواب أو على الاقل الى سابق عهده قبل الافساد، وبالتالي يمكن الخروج بتعريف للإصلاح المؤسسي 

لسائدة بين الافراد والجماعات داخل المجتمع )بما فيه المنظمات( بقصد تغيير بعض التحسين والتقويم المستمران لطريقة التفكير والعمل ا
 المفاهيم البائدة )بها شبهة فساد( واحلالها باخرى تتعامل مع الواقع بكفاءة وفاعليةة أكثر.

 الحوكمة
ق المجموعة الأولى من التعريفات تتعل مجموعتان،بحث أنها تميل إلى الوقوع في  واسع،تختلف مفاهيم حوكمة الشركات على نطاق 

بمجموعة من الأنماط السلوكية: أي السلوك الفعلي للشركات، من حيث مقاييس مثل الأداء والكفاءة والنمو والهيكل المالي ومعاملة 
مع القواعد  -شركات المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين. تتعلق المجموعة الثانية بالإطار المعياري: أي القواعد التي تعمل بموجبها ال

 ,Claessens and Yurtoglu) التي تأتي من مصادر مثل النظام القانوني والنظام القضائي والأسواق المالية وأسواق العمل

2013) 

بأنه يمكن أن تؤدي الحوكمة الى الحد من  Wu (2005)واوضح  ،تعد الحوكمة من بين العوامل التى تحدد مستوى الفساد
أن العمل وفقًا لمبادئ حوكمة  Dela Rama (2012)وتوضح نتائج دراسة  ،الفساد عن طريق معالجة مشاكل الرئيس والوكيل

 ،بمعني أن هناك تأثير لفعالية حوكمة الشركات على الفسادالشركات يتعارض مع الواقع العملي للفساد في مؤسسات القطاع العام، 
( بأن بعض آليات الحوكمة لها دورا فعال فى اكتشاف عمليات غسل الاموال كأحد 2018وتوصلت دراسة القماطي واخرون )

 الحد من الفساد المالي ( بأن الحوكمة فى المؤسسات الحكومية لها دورا حيويات فى2004مظاهر الفساد المالي، كما أكد محمد وكريم )
 والإداري

 اخلاقةات العمل
وفى  ،من أهم أسباب تفشي ظاهرة الفساد المالي والاداري في أي مجتمع ترجع بالدرجة الاولي الى غياب القيم الاخلاقية فيه

( وابراهيم 2015داود ) وعليه قدمت دراسات كلا من ،هذا السياق أصبح تعزيز اخلاقيات العمل من الطرق العلمية لمكافحة الفساد
في مجملها من ضمن  وهي والنزاهة الشفافية ،المساءلة ،( بعض المعالجات لظاهرة الفساد منها: المحاسبة2016( وخمسي )2016)

( أن القواعد الأخلاقية لمهنة المراجعة دورا فى 2014أوضحت دراسة حسين ) .(2019 ،إطار متظلبات اخلاقيات العمل )الجيباني
 الاحتيال المالي باعتباره من عناصر الفساد المالي والإداري. الحد من

( بأن المنظمات لا تولي اهتماما لاخلاقيات 2015حيت تمت ملاحظة بواسطة شراد ) مثلا،في الجزائر  أخرى،من جهة 
( ان اخلاقيات 2017)وفى الجزائر ايضا بينت نتائج دراسة زروقي  ،3العمل بالرغم من تفشي الفساد ولكن بدرجة أقل من ليبيا

ومن جانب أخر أكد  ،العمل لها تأثير اجاابي على سلوك موظفي مصلحة الضرائب الامر الذى يقلل من الفساد المالي والاداري 
 ( بأن هناك غياب لاخلاقيات العمل في مكافحة الفساد المالي والاداري.2019الجيباني)

                                                             
 لق بسلم مدركات الفساد المالي والاداريلمزيد من التفاصيل راجع تقارير منظمة الشفافية العالمية فيما يتع 3
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 الجانب العملي
 راسة ميدانية ودراسة تحليلية وفقا للسياق التالى:ينقسم هذا الجزء من الورقة الى د

 الدياسة المةدانةة:
حيث يتضمن  التحليلية،تم فى هذا الجزء من الدراسة التطرق إلى الإجراءات الميدانية التى قام بها الباحثون وصولا إلى الدراسة 

 راسةحدود الدراسة، وطريقة البحث المستخدمة لتجميع البيانات، ومجتمع وعينة الد
 حدا  الدياسة:

 :وهيتم إعداد هذه الدراسة فى ظل وجود الحدود الأساسية 
 حدا  موضوعةة:

اقتصرت هذه الدراسة على "أثر الآليات العملية والأساليب العلمية فى الحد من ظاهرة الفساد المالي والإداري من وجهة نظر 
 (.المختار وسرتعمر ، يبية )بنغازيفي ثلاث جامعات الل -أعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة 

 حدا  مكانةة ازمنةة:
سرت(  المختار،في ثلاث جامعات الليبية )بنغازي. عمر  -طبقت هذه الدراسة على أعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة 

 م. 2/2019لغرض استقصاء أرائهم حيال موضوع الدراسة وذلك خلال شهر 
 مصا ي جمع اليةانات:
ولية لتجميع البيانات فى هذه الدراسة تتمثل فى استمارة الاستبانة التى وزعت على عينة الدراسة المكونة من المصادر الأ

في ثلاث جامعات الليبية، فى حين استخدمت المقابلة الشخصية كطريقة لتجميع  -أعضاء هيئة التدريس التدريس بأقسام المحاسبة 
 ك لتوضيح بعض النقاط أو الفقرات فى صحيفة الاستبانة والتى قد يشوبها بعض الغموض.بيانات أولية مساعدة للأداة الرئيسية، وذل

 أ اة الدياسة:
تم بناء استمارة الاستبانة من خلال تطوير بعض المتغيرات والتى قسمت إلى فقرات لاستمارة الاستبانة، والتى قسمت إلى 

 العمرية،الفساد المالي والإداري من وجهة نظر المشاركين في الدراسة مثل الفئات  جزئيين رئيسيين هما: البيانات الديموغرافية عن ممارسي
وأخيرا القطاعات. فى حين خصص القسم الثاني لمتغيرات الدراسة وهى: آليات القضاء  التعليمي،والمستوي  والنوع، الفساد،ودوافع 

 ي.وطرق مكافحة الفساد المالي والإدار  والإداري،على الفساد المالي 
 إجراءات معالجة استماية الاستيانة

اعتمد الباحثون نموذجاً إحصائياً لتحليل الإجابات على فقرات استمارة الاستبانة، وهو مقياس إحصائي لتحليل متوسطات 
ب الإجابات، وهذا المقياس يعتمد على تحديد مدى مقياس ليكرت الخماسي )الحدود الدنيا والعليا الحقيقة( وذلك عن طريق حسا

( ثم 0.80= 5÷  4)المقياس ( ومن ثم تقسيم المدى على أكبر قيمة فى 4= 1-5)قيمة قيمة للمقياس من اقل  أكبرالمدى بطرح 
 تضاف هذه القيمة إلى اقل قيمة للمقياس للحصول مستوى المؤشر، كما فى الجدول التالى:

 
 ( يوضح مستوى مؤشر محاور الدراسة3جدول )
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 مستوى مؤشر مدى المؤشر

 منخفض جدا   1.80أقل من  إلى 1من 

 منخفض 2.60إلى أقل من  1.8من 

 متوسط 3.40إلى أقل من  2.6من 

 عالي 4.20إلى أقل من  3.4من 

 عالي جدا   5إلى أقل من  4.2من 

لحسابي فى المتوسط ا والمتمثلة -( أعلاه سيتم تحديد ما إذا كانت البيانات المتحصل عليها من الدراسة 2الجدول ) ومن
 ، عالي، عالي جداً(.طمنخفض، متوستقع فى أي مستوي من المستويات الخمس المذكورة )منخفض جداً،  -لمتغيرات الدراسة 

 صدق اثيات فقرات أ اة الدياسة:
 صدق فقرات استماية الاسةتيان

على مجموعة من الأساتذة صدق استمارة الاستبانة: تم التحقق من صدق أداة الدراسة من خلال عرض استمارة الاستبانة 
المتخصصين فى مجال العلوم الإدارية وعلم الاجتماع لما لهم من خبرة فى هذا المجال، وطلب منهم إبداء الرأي حول محاور وفقرات 
استمارة الاستبانة، وذلك سواء بالحذف و/أو التعديل و/أو الإضافة، وبناء على مقترحات وملاحظات المختصين فقد تم تعديل 

 مارة الاستبانة عدة مرات حتى ظهرت الاستمارة فى صورتها النهائية والتى وزعت فيما بعد على أعضاء هيئة التدريس.است
 ثيات فقرات استماية الاستيةان

أما ثبات أداة الدراسة )الاستبانة( فيعنى التأكد من أن الإجابة ستكون واحدة تقريباً لو تم تكرار القياس على نفس الشخص عدة 
للتأكد ( Cronbach's Alpha) ت فى نفس الظروف. ولقياس مدي ثبات الاستبانة استخدام الباحثون معادلة ألفا كرونباخمرا

من الثبات )معامل الثبات( فقرات )مؤشرات( ومحاور )معايير( الدراسة، وبأخذ الجذر التربيعي لقيمة معامل الثبات يتم الحصول على 
 اسة:معامل الصدق لمحاور وفقرات الدر 

 ( ثبات وصدق فقرات استمارة الاستبيان4جدول رقم )

 الصدق الثبات البيان ت

 0.843 0.711 آليات القضاء على الفساد المالي والإداري 1

 0.918 0.843 طرق مكافحة الفساد المالي والإداري 2

 
 0.868 0.753 المتوسط العام

% تقريبا وبمعامل 75لثبات لجميع محاور وفقرات لاستمارة الاستبانة قد بلغ تشير النتائج فى الجدول أعلاه أن معامل ا

وهذا يدل على أن استمارة الاستبانة اتسمت بالثبات والصدق  مرتفعة،تمثل معاملات ثبات وصدق  وهي% تقريبا، 87صدق 

ملات مفيدة للدراسة مما يؤهلها بأن تكون أداة الدراسة مناسبة وفعالة ويمكن تطبيقها بثقة وبدرجة مميزة، وعليه يمكن اعتبار هذه المعا

 وجاعل منها صالحة لأغراض التحليل.
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 مجتمع اعةنة الدياسة
 سرت بنغازي،يتكون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة كليات الاقتصاد في بعض الجامعات الليبية )

لمختار( مما يُملون مؤهلات علمية )دكتوراه وماجستير( وباختلاف درجاتهم العلمية )أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، عمر ا و
محاضر، محاضر مساعد( وقد تم استبعاد فئة الدرجة العلمية الادني )معيد( من مجتمع وعينة الدراسة، وذلك لعدم حصولهم على المؤهل 

 لباحثون من حصر مجتمع الدراسة عدديا لعدم وجود إحصائيات حديثة يعتمد عليها.لم يتمكن ا المطلوب،العلمي 
 التدريس،فيما يتعلق بعينة الدراسة، فقد تم استخدام أسلوب العينة العشوائية البسيطة لاختيار أفراد العينة من أعضاء هيئة 

 Face) مواقع التواصل الاجتماعي مثلعلى بعض (  Google Forms) حيث تم نشر استمارة استبيان باستخدام تقنية

book, Viper, etc)استمارة صالحة للتحليل، وفى مثل هذه الحالات لا يمكن تحديد نسبة  42تم استلام  ، حيث
 الاستجابة لعدم معرفة ما تم توزيعه من استمارات.

 الدياسة التحلةلةة
وفيما  الاستدلالي،في حين افرد الجزء الثاني للإحصاء  تنقسم الدراسة التحليلية إلى جزئيين الأول خصص للإحصاء الوصفي

 يلي عرض لأهم التحليلات التى تم إجرائها:
 الاحصاء الوصيي:

سيتم في هذا القسم من الدراسة تحليل المتغيرات الديموغرافية وصفيا لممارسي الفساد المالي والإداري في ليبيا من وجهة نظر 
بالإضافة إلى التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة )الإليات العملية  الليبية،بة في بعض الجامعات أعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاس

 والطرق العلمية( وذلك على النحو التالى:
 اليئات الجنسةة

 تم تقسم إجابات المتغير إلى إجابتان ذكور وإناث والجدول التالي يبين أهم النتائج المتوصل إليها:
 الجنسية الممارسة للفساد المالي والإداري ( الفئات5جدول رقم )

 العدد البيان ت
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري
 الترتيب

الأهمية 

 النسبية

 %89 1 0.6678 4.4286 42 الرجال 1

 %58 2 1.0314 2.9048 42 النساء 2

 

 0.5702 3.6667 42 المتوسط العام

  

أكثر ممارسة للفساد المالي والإداري فى ليبيا من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة ( أن الرجال 5يتضح من الجدول رقم )

وهذا يتفق مع ما جاءت به الدراسات السابقة والتى أكدت بأن النساء اقل تورطا فى عمليات الفساد من  الليبية،فى بعض الجامعات 

 (Swamy et al., 2001; Bowman and Gilligan, 2008; Rivas, 2013) الرجال
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 اليئات العمرية

 ( أدناه:6تم تقسيم هذا المتغير إلى أربع إجابات كما هى مبينة في الجدول رقم )

 ( الفئات العمرية الممارسة للفساد المالي والإداري6جدول رقم )

 العدد البيان ت
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 معياريال
 الترتيب

الأهمية 

 النسبية

 %53 4 0.9794 2.6667 42 سنة 30اقل من  1

 %76 2 0.8705 3.7857 42 سنة 45سنة إلى اقل من  30أكثر من  2

 %85 1 0.8281 4.2619 42 سنة 60سنة إلى اقل من  45أكثر من  3

 %71 3 1.1074 3.5714 42 سنة 60أكثر من  4

 

 0.4461 3.5714 42 المتوسط العام

سنة هى الأكثر الفئات ممارسة للفساد المالي والإداري فى  60سنة إلى أقل من  45( بأن الفئة العمرية من 6يلاحظ من الجدول رقم )  
%. واقلها ممارسة للفساد الفئة ذات 85ليبيا من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة فى بعض الجامعات الليبية ونسبة 

بأن كلما  Torgler and Valev  (2006)سنة، وهذا ما يتفق مع ما توصلت إليه دراسة  30مار الأصغر والأقل من الأع
 عام، والتى ينقص بعدها ممارسة الفساد. 60زادت الأعمار زادت ممارسة الفساد حتى عم 

 وى التعلةميالمست
 تم تجزئة هذا المتغير إلى ثلاث إجابات كما هى موضحة بالجدول التالى:

 ( المستوي التعليمي لممارسي الفساد المالي والإداري7جدول رقم )

 العدد البيان ت
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري
 الترتيب

الأهمية 

 النسبية

 %77 2 0.7513 3.8571 42 الفئات ذات التعليم العالي 1

 %80 1 0.8263 4.0000 42 الفئات ذات التعليم المتوسط 2

 %77 3 0.9258 3.8571 42 فئات معدومي التعليم 3

 

 0.5424 3.9048 42 المتوسط العام

يلي ذلك  ،%80( بأن الفئات ذات التعليم المتوسط من أكثر تعاملا بالفساد المالي والاداري فى ليبيا وبنسبة 7يبين الجدول رقم )  
وفى السياق ذاته أكدت بعض الدراسات بأنه كلما زاد المستوي ، %77الفئات ذات التعليم العالي والفئات معدومة التعليم وبنسبة 

 ;Cheung and Chan, 2008; Truex, 2011) التعليمي قلت عمليات الفساد المالي والإداري فى البلدان

Hakhverdian and Mayne, 2012). 
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 القطاعات
والجدول  حاليا،غير موجود فى ليبيا  وهيتم تحديد إجابتان فقط لهذا المتغير وتم تجاهل إجابة ثالثة والمتمثلة فى القطاعات المختلطة 

 التالى يوضح أهم النتائج المتحصل عليها من هذا المتغير:
 للفساد المالي والإداري( القطاعات الممارسة 8جدول رقم )

 العدد البيان ت
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري
 الترتيب

الأهمية 

 النسبية

 %88 1 0.5823 4.3810 42 القطاع العام 1

 %64 2 1.2979 3.2143 42 القطاع الخاص 2

 

 0.5186 3.7976 42 المتوسط العام

% 88حيث تحصل الأول على نسبة ، لإداري في القطاع العام أكثر منه في القطاع الخاص( بأن الفساد المالي وا8يؤكد الجدول رقم )  
وهذا يدل على استشراء الفساد فى القطاعان على حد سواء ولكن مع التفاوت النسبي لصالح القطاع  ،%64والثاني على نسبة 

 ,.Burger and Holland, 2006; Gorsira et al) وهذا قد يختلف مع ما توصلت اليه ،الخاص )أقل فسادا(

2018; Buscaglia, 2003). 

  اافع اليسا 
إجابات بدأت من الدوافع الاقتصادية ومن ثم الاجتماعية يليها السياسية بعدها الثقافية وأخيرا بيئة  5تم تقسيم هذا المتغير إلى عدد 

 بين أدناه يوضح أهم النتائج المتوصل إليها.والجدول الم الدولية،الأعمال 
 ( دوافع الفساد المالي والإداري9جدول رقم )

 العدد البيان ت
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري
 الترتيب

الأهمية 

 النسبية

 %84 1 0.8333 4.1905 42 الدوافع الاقتصادية 1

 %78 2 0.8890 3.8810 42 الدوافع الاجتماعية 2

 %78 3 0.8025 3.8810 42 الدوافع السياسية 3

 %76 4 0.9935 3.8095 42 الدوافع الثقافية 4

 %73 5 0.7908 3.6429 42 بيئة الأعمال الدولية 5

 

 0.5726 3.8810 42 المتوسط العام

داري فى ليبيا من وجهة نظر أعضاء ( بان الدوافع الاقتصادية كانت الأساس فى ظهور الفساد المالي والإ9يلاحظ من الجدول رقم )  
% وحصولها على الترتيب الأول تلتها كلا من الدوافع الاجتماعية 84هيئة التدريس بأقسام المحاسبة فى بعض الجامعات الليبية ونسبة 

يات السابقة أشارت بالرغم من أن الأدب ،%73والسياسية والثقافية وبيئة الأعمال الدولية على التوالي، وتحصلت الأخيرة على نسبة 
 Mauro, 1995; Wei)بوضوح أن العلاقة بين الفساد والنمو الاقتصادي سلبية خاصة مع وجود الاستثمار الأجنبي المباشر
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and Shleifer, 2000)  إلا أن الوضع فى ليبيا يختلف لان العلاقة بين الفساد المالي والإداري موجبة ولكن فى غياب الاستثمار
 .4بي بأنها غير حقيقيةولكن هناك من شكك فى معدلات نمو الاقتصاد اللي ،الأجنبي

 الآليات العملية للقضاء على الفساد المالي والإداري
 تم استخلاص عدد ست آليات عملية متفق عليها في ادبيات الدراسة مبينة حسب الجدول التالى:

 ( آليات القضاء على الفساد المالي والإداري10جدول رقم )

 العدد البيان ت
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 اريالمعي
 الترتيب

الأهمية 

 النسبية

 %90 1 0.8039 4.5000 42 رفع مرتبات الموظفين 1

 %84 4 0.8981 4.2143 42 تخفيض أسعار السلع الاستهلاكية 2

 %60 6 1.2970 2.9762 42 الحصول على مساعدات دولية 3

 %82 5 0.6555 4.0952 42 تحسين الإنتاج الصناعي والتبادل التجاري 4

 %89 3 0.7696 4.4286 42 ة والتثقيف الإعلاميالتوعي 5

 %90 2 0.8035 4.4762 42 تنمية الوازع الديني 6

 

 0.5720 4.1151 42 المتوسط العام
 

82% 

( بأن زيادة مرتبات الموظفين يعتبر من أهم الآليات العملية للقضاء على ظاهرة الفساد المالي والإداري فى 10يتبين من الجدول رقم )
لان تدني المرتبات يسهم بشكل أو بأخر إلى دفع الموظف إلى اللجوء ، %90حيث تحصل على الترتيب الأول وبأهمية نسبية  ،بيالي

( بأن الدوافع الاقتصادية هى 9وهذا يتفق مع النتائج المتصل إليها فى الجدول رقم ) ،إلى أساليب غير مشروعة لتحسين وضعه المعيشي
هناك بأن  Glaeser and Saks (2006) دراسة تهأكد ، ويتفق أيضا مع ماالفساد المالي والإداريالمحرك الأساسي لظاهرة 

 علاقة عكسية ضعيفة بين الفساد ونمو الدخل للعمالة

لان الوازع الديني يلعب دورا حيويا فى المجتمعات  أيضا،% 90الترتيب الثاني حلت آلية تنمية الوازع الديني وبأهمية نسبية  في

ة على اعتبار أن المجتمع الليبي هو الوحيد على مستوي العالم ذو الأغلبية المسلمة الإسلامية بصفة عامة والمجتمع الليبي بصفة خاص

والسبب يرجع إلى أن ليبيا  ،السنية وعلى المذهب الملكي، وفى الترتيب السادس والأخير كانت آلية الحصول على المساعدات الدولية

 مد على المساعدات الدولية.ومنذ اكتشاف النفط فى أوائل الستينيات من القرن الماضي لم تعت

 

                                                             
 انظر  4

-https://www.afrigatenews.net/article/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A

-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84

-%D9%81%D9%8A-2%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8

%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82/-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7 

https://www.afrigatenews.net/article/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82/
https://www.afrigatenews.net/article/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82/
https://www.afrigatenews.net/article/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82/
https://www.afrigatenews.net/article/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82/
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 الطرق العلمةة لمكافحة اليسا  الماي  ااإد اي 
حددت الدراسة عدد أربعة طرق علمية لمكافحة الفساد المالي والإداري هى: الحوكمة وأخلاقيات المهنة والإصلاح المؤسسي 

 والجدول التالي يبين أهم النتائج المتوصل إليها: القضائية،والمحاسبة 
 ( الطرق العلمية لمكافحة الفساد المالي والإداري11م )جدول رق

 العدد البيان ت
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري
 الترتيب

الأهمية 

 النسبية

 %96 1 0.5196 4.7857 42 الحوكمة أو لحكم الرشيد 1

 %93 3 0.4849 4.6429 42 أخلاقيات المهنة 2

 %90 4 0.5054 4.5238 42 الإصلاح المؤسسي 3

 %95 2 0.4450 4.7381 42 المحاسبة القضائية 4

 

 0.4038 4.6726 42 المتوسط العام

مكافحة هذه  فينظرا لأهميتها ، %96( بأن الحوكمة تحصلت على الترتيب الأول وبأهمية نسبية 11يتضح من الجدول رقم )  
ن الإصلاح المؤسسي جاء فى الترتيب الأخير وبأهمية نسبية فى حين أ السابقة،وهذا يتفق مع ما أشارت إليه بعض الدراسات  الظاهرة،

 هذا لا يعني عدم أهمية الإصلاح المؤسسي ومساهمته فى مكافحة الظاهرة محل الدراسة. ،90%
 اإدحصاء الاستدلاي 

ة وفقا يقسم هذا الجزء إلى جزئيين الأول مخصص أساسا لاختبار الاعتدال فى حين تطرق الثاني لاختبار فرضيات الدراس
 للسياق التالي:

 اختياي الاعتدال
وفى كل حالة ستحدد نوعية الاختبارات التى  ،جاري اختبار الاعتدال لتحديد ما إذا كانت البيانات نوزعة طبيعيا من عدمه

-Kolmogorov) ستختبر بها فرضيات الدراسة، حيث يفضل استخدام اختبار العينة الواحدة كولموغوروف سميرنوف

Smirnov) إذا بينت نتيجة الاختبار أن البياناتف 
وتحديدا عندما تكون نتيجة  (Parametric Tests) موزعة طبيعا فأن الاختبارات التى تستخدم سوف تأخذ الطابع المعلمي

أما إذا كانت البيانات غير موزعة طبيعا فأن الاختبرات المستخدمة ستأخذ الطابع  ،( P value < α= 0.05) الاختبار
والجدول ، ( P value > α= 0.05) وتحديدا عندما تكون نتيجة الاختبار (Non-Parametric Tests) مياللامعل

 التالي يبين اهم نتائج اختبار الاعتدال:
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 Kolmogorov-Smirnov( اختبار العينة الواحدة كولموغوروف سميرنوف 12جدول رقم )

 البيان
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 ريالمعيا
 قيمة الدلالة

0.000 0.4461 3.5714 42 الفئات العمرية
c
 

0.000 0.5726 3.8810 42 الدوافع
c
 

0.001 0.5703 3.6667 42 النوع
c
 

0.004 0.5424 3.9048 42 التعليم
c
 

0.000 0.5187 3.7976 42 القطاعات
c
 

0.000 0.5720 4.1151 42 آليات القضاء على الفساد المالي والإداري
c
 

0.000 0.4038 4.6726 42 مكافحة الفساد المالي والإداري طرق
c
 

 α > P=  0.05 ( بأن قيمة الدلالة لجميع متغيرات الدراسة كانت اقل من مستوي المعنوية لهذه الدراسة12يلاحظ من الجدول رقم )

value طبيعيا، وبالتالي سيتم تبني الاختبارات أوضحت بأن البيانات غير موزعة  والتي، وبناء على نتائج اختبار الاعتدال المستخدم
 .لاختبار فرضيات الدراسة (Non-Parametric Tests) هبارومتري لاه معلميلا 

 اختبار الفرضيات

 اختياي اليرضةة الرئةسةة الااي 
 العمر،ه )مثل وتنص الفرضية على " لا توجد مظاهر للفساد المالي والإداري في ليبيا متمثلة في الصفات الشخصية للممارسين ل

 (.والقطاعات المستوي التعليمي الجنس، الدوافع،
3  <µ:  H11 3=< µ:  H10 

أوضح بأن البيانات غير موزعة طبيعيا فأن اختبار الإشارة وهو أحد الاختبارات اللامعلمية  والذيوبناء على نتائج اختبار الاعتدال 
 والجدول التالي يبين نتائج هذا الاختبار: مستقلة،والأنسب فى هذه الحالة لوجود عينة واحدة 
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 للسمات (Binomial Test)الحدين ذو  اختبار( Sign Test) اختبار الاشارة( 13جدول رقم )

 الشخصية لممارسي الفساد

 العدد التصنيف البيان
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري
 قيمة الدلالة

الفئات 

 العمرية

 0.000 0.4461 3.5714 8 3 => 1المجموعة 

 34 3 < 2المجموعة 
   

 الإجمالي
 

42 
   

 الدوافع

 0.000 0.5726 3.8810 3 3 => 1المجموعة 

 39 3 < 2المجموعة 
   

 الإجمالي
 

42 
   

 النوع

 0.008 5702. 3.6667 12 3 => 1المجموعة 

 30 3 < 2المجموعة 
   

 الإجمالي
 

42 
   

 التعليم

 0.000 0.5424 3.9048 2 3 => 1المجموعة 

 40 3 < 2المجموعة 
   

 الإجمالي
 

42 
   

 القطاعات

 0.000 0.5186 3.7976 6 3 => 1المجموعة 

 36 3 < 2المجموعة 
   

 الإجمالي
 

42 
   

( لجميع الصفات أو السمات P value < αالمعنوية )( بان القيمة الاحتمالية كانت أقل من مستوي 13يلاحظ من الجدول رقم )

الشخصية لممارسي ظاهرة الفساد المالي والإداري فى ليبيا من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة فى بعض الجامعات 

ل من المتوسط الافتراضي للفئات على سبيل المثال أعداد من هم اق ،كما أن المتوسط الحسابي كان أعلى من المتوسط الافتراضي  ،الليبية

 ،ويمكن القياس على ذلك بالنسبة لباقي السمات الشخصية ،34فى حين من هم أعلى من المتوسط الحسابي كان عددهم  8العمرية 

اد المالي وعليه ترفض الفرضية الصفرية الرئيسية الأولي ولا ترفض الفرضية البديلة الرئيسية الأولي التى تنص على " توجد مظاهر للفس

 القطاعات(. و المستوي التعليمي ،الجنس ،الدوافع ،والإداري في ليبيا متمثلة في الصفات الشخصية للممارسين له )مثل العمر
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 اختياي اليرضةة الرئةسةة الثانةة:
جهة نظر أعضاء هيئة وتنص هذه الفرضية على " لا تتوفر آليات عملية وطرق علمية للحد من الفساد المالي والإداري فى ليبيا من و 

 التدريس بأقسام المحاسبة فى بعض الجامعات الليبية.
3  <µ:  H21 3=< µ:  H20 

 والجدول التالي يبين نتائج الاختبار:( Sign Test) وسيتم اختبار هذه الفرضية باستخدام اختبار الإشارة

للآليات العملية والطرق العلمية  (Binomial Test)الحدين ( ذو Sign Test) ( اختبار الاشارة14جدول رقم )

 لمكافحة الفساد

 العدد التصنيف البيان
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري
 قيمة الدلالة

آليات القضاء 

 على الفساد

 0.000 0.5720 4.1151 4 3 => 1المجموعة 

 38 3 < 2المجموعة 

 الإجمالي   

 

42 

طرق مكافحة    

 الفساد المالي

 والإداري

 0.000 0.4038 4.6726 0 3 => 1المجموعة 

 42 3 < 2المجموعة 

 الإجمالي   

 

42 

 ،(P value < α) ( بأن قيمة الدلالة )الاحتمالية( أقل من مستوى المعنوية المحدد فى هذه الدراسة14يلاحظ من الجدول رقم )   

>  3ليات القضاء على الفساد وطرق مكافحته كانت أكبر من المتوسط الافتراضي عة الثانية لكل من آو فى المج كما أن المتوسطات
µ ،  وعليه ترفض الفرضية الصفرية الرئيسية الثانية ولا ترفض الفرضية البديلة الرئيسة الثانية والتى تنص "تتوفر آليات عملية وطرق علمية

 .ء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة فى بعض الجامعات الليبيةللحد من الفساد المالي والإداري فى ليبيا من وجهة نظر أعضا
 اختياي اليرضةة الرئةسةة الثالثة

 وتنص هذه الفرضية على "
 لا توجد علاقة ارتباط قوية ذات دلالة معنوية بين الصفات الشخصية لممارسي الفساد المالي والإداري فى ليبيا والآليات العملية والطرق

 ساد المالي والإداري.العلمية للحد من الف
0.5 >  r  <0.5-  :H31 0.5  <= r  =>0.5- :  H30 

وبما أن البيانات غير موزعة طبيعيا فسيتم اختبار العلاقات عن طريق احتساب معامل الارتباط الرتب )سبيرمان( وذلك وفقا للجداول 
 التالية:

، فى بعض الحالات  -0.5وأكبر من  0.5ت أقل من ( أن أغلب علاقات الارتباط كان14-13يتبين من الجداول أرقام )
( ، وعلية يمكن القول بأنه لا توجد α=0.01، إلا أنها محسوبة عند مستوي معنوية ) 0.5كانت العلاقات بين المتغيرات اكبر من 

ه وترفض الفرضية البديلة الرئيسية علاقات قوية بين المغيرات، وبناء عليه لا ترفض الفرضية الصفرية الرئيسية الثالثة المنصوص عليها أعلا
الثالثة
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 الارتباط لبيرسون بين الخصائص الشخصية لممارسي الفساد المالي والاداري في ليبيا والآليات العملية للقضاء على الفساد( علاقات 15جدول رقم )

 البيان

 القطاعات المستوي التعليمي النوع الدوافع الفئاات العمرية

 30اقل من 

 سنة

أكثر من 

سنة  30

إلى اقل من 

 سنة 45

أكثر من 

سنة  45

إلى اقل من 

 سنة 60

أكثر من 

 سنة 60

الدوافع  

 الاقتصادية

الدوافع  

 الاجتماعية 

الدوافع  

 السياسية

الدوافع  

 الثقافية

بيئة  

الأعمال 

 النساء الرجال الدولية 

الفئات ذات 

التعليم 

 العالي

الفئات ذات 

التعليم 

 المتوسط

الفئات 

معدومي 

 التعليم

القطاع 

 العام

القطاع 

 الخاص

 رفع مرتبات الموظفين 

 0.120- *0.382 *0.356 **0.592 0.206- 0.175- *0.314 0.207- 0.025 *0.362- 0.206 0.200 0.076- 0.202 *0.387 0.006- معامل الارتباط

 0.450 0.013 0.021 0.000 0.190 0.267 0.043 0.189 0.877 0.019 0.191 0.205 0.634 0.199 0.011 0.969 قيمة الدلالة

تخفيض أسعار السلع 

 الاستهلاكية

 0.204 0.014- *0.383 0.234- 0.266 0.185- **0.537 *0.324 **0.598 0.300 **0.432 **0.635 *0.369 0.140- 0.142- 0.270 معامل الارتباط

 0.195 0.929 0.012 0.135 0.088 0.241 0.000 0.036 0.000 0.054 0.004 0.000 0.016 0.377 0.371 0.083 قيمة الدلالة

الحصول على مساعدات 

 دولية

 **0.582 **0.639- 0.038- 0.181- **0.394 0.278 0.166- **0.441 0.024- 0.034- 0.153- 0.120 0.275 *0.365- 0.136- 0.123 معامل الارتباط

 0.000 0.000 0.813 0.252 0.010 0.075 0.293 0.003 0.881 0.829 0.332 0.450 0.078 0.017 0.389 0.440 قيمة الدلالة

تحسين ظروف الإنتاج 

 الصناعي والتبادل التجاري

 0.033- 0.078 0.071- *0.351- 0.007- 0.093- 0.067- 0.207 0.288 0.146 **0.550 **0.435 0.084- *0.325- 0.023- 0.160 معامل الارتباط

 0.834 0.623 0.657 0.022 0.965 0.558 0.675 0.188 0.064 0.358 0.000 0.004 0.596 0.036 0.886 0.311 قيمة الدلالة

 التوعية والتثقيف الإعلامي

 0.386- **0.413 0.131- 0.024- *0.323- 0.264- 0.056- 0.143- 0.073 0.061- *0.339 0.160 *0.334- 0.074- **0.437 0.186 معامل الارتباط

 0.012 0.007 0.406 0.878 0.037 0.091 0.723 0.367 0.644 0.701 0.028 0.310 0.030 0.639 0.004 0.239 قيمة الدلالة

 تنمية الوازع الديني 

 **0.498- 0.168 0.165- 0.196 **0.490- **0.549- 0.035- **0.458- 0.294- 0.245- 0.173- 0.019 *0.358- 0.097 **569. 0.170 معامل الارتباط

 0.001 0.287 0.295 0.212 0.001 0.000 0.824 0.002 0.059 0.117 0.274 0.906 0.020 0.542 0.000 0.281 قيمة الدلالة

 

           

** α = 0.01 * α = 0.05  
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 في ليبيا والطرق العلمية لمكافحة الفساد( علاقات الارتباط لبيرسون بين الخصائص الشخصية لممارسي الفساد المالي والاداري 16جدول رقم )

 البيان

 القطاعات المستوي التعليمي النوع الدوافع الفئاات العمرية

 30اقل من 

 سنة

أكثر من 

سنة  30

إلى اقل من 

 سنة 45

أكثر من 

سنة  45

إلى اقل من 

 سنة 60

أكثر من 

 سنة 60

الدوافع 

 الاقتصادية

الدوافع 

 الاجتماعية

الدوافع 

 سيةالسيا

الدوافع 

 الثقافية

بيئة 

الأعمال 

 النساء الرجال الدولية

الفئات ذات 

التعليم 

 العالي

الفئات ذات 

التعليم 

 المتوسط

الفئات 

معدومي 

 التعليم

القطاع 

 العام

القطاع 

 الخاص

الحوكمة او 

 لحكم الرشيد

 0.023- 0.220 0.136 0.040 0.148 0.273- 0.051 0.083 0.027 0.011 0.111 0.199 0.219 0.180 0.130 0.125- معامل الارتباط

 0.886 0.161 0.391 0.803 0.351 0.080 0.748 0.600 0.864 0.946 0.485 0.208 0.164 0.253 0.413 0.432 قيمة الدلالة

أخلاقيات 

 المهنة

 0.139 0.093- 0.287 *0.358- **456. 0.201- 0.183 0.206 *0.357 0.238 0.091 0.186 **0.500 0.109- *0.357- 0.011 معامل الارتباط

 0.380 0.558 0.065 0.020 0.002 0.203 0.245 0.190 0.020 0.130 0.568 0.239 0.001 0.491 0.020 0.946 قيمة الدلالة

الإصلاح 

 المؤسسي

 0.089- 0.000 0.191 0.203- 0.203 *0.385- 0.211 0.017 0.141 0.132 0.160- 0.056 *0.344 0.034 0.166- 0.079 معامل الارتباط

 0.575 1.000 0.227 0.197 0.198 0.012 0.180 0.915 0.372 0.404 0.311 0.722 0.025 0.830 0.293 0.619 قيمة الدلالة

المحاسبة 

 القضائية

 0.200 0.263- 0.219 **0.409- 0.252 0.291- 0.210 0.237 **0.477 **0.506 0.094- 0.116 **0.535 0.304- *0.323- 0.151 معامل الارتباط

 0.205 0.092 0.164 0.007 0.107 0.061 0.183 0.131 0.001 0.001 0.556 0.465 0.000 0.050 0.037 0.340 قيمة الدلالة

* α = 0.05 

** α = 0.01 
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 اختياي اليرضةة الرئةسةة الرابعة:
ات الشخصية لممارسي للفساد المالي والإداري فى ليبيا على الآليات وتنص الفرضية على "لا يوجد اثر ذو دلالة معنوية للصف
وبناء على نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة والذى اكد على  ،العملية والطرق العلمية للحد من الفساد المالي والإداري فى ليبيا"
طالما لا توجد علاقة ارتباط قوية فأنه يمكن القول بعدم وجود أثر و  ،عدم وجود علاقة ارتباط بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة

للسمات الشخصية على الآليات العملية والطرق العلمية للحد من الفساد المالي والإداري فى ليبيا، وهذا يدل على أن الفساد 
وخلاصة القول أنه قد تكون هناك آليات  ،منه المستشري فى ليبيا لا تجدي معه الآليات العملية للقضاء عليه ولا الطرق العلمية للحد

وطرق أخري لم تتطرق إليها هذه الدراسة والتى قد تحد من هذه الظاهرة المستشرية فى المجتمع الليبي مثل المحاسبة والمسألة والشفافية 
 والنزاهة.

 الخاتمة
وان القطاع  ليبيا،الفساد المالي والإداري فى  توصلت الدراسة إلى بعض النتائج أهمها: أن الرجال أكثر من النساء فى ممارسة

كما أن الدوافع الاقتصادية تعتبر المحفز الأساس لظاهرة الفساد المالي   الخاص،العام مستشري فى الفساد المالي والإداري أكثر من القطاع 
سنة إلى  45ي هى الفئة الواقعة أعمارها ما بين بالإضافة إلى أن أكثر الفئات العمرية ممارسة للفساد المالي والإدار  ليبيا،والإداري فى 

 وأخيرا أن الفئات ذات التعليم المتوسط اعتبرت من أكثر الفئات ممارسة للفساد المالي والإداري. سنة، 60
وخلصت الدراسة أيضا بأن من أهم الآليات العملية للقضاء على الفساد المالي والإداري فى ليبيا تكمن فى زيادة مرتبات 

فى المقابل كانت الحوكمة أو الحكم الرشيد من  ،يليها مباشرة تنمية الوازع الديني ،الأمر الذى قد جانبهم ممارسة هذه الظاهرة ،وظفينالم
ولكن بينت الدراسة بأن الصفات أو السمات  ،يأتي بعدها المحاسبة الجنائية ،أهم الطرق العلمية لمكافحة الفساد المالي والإداري

رسي الفساد المالي والإداري فى ليبيا ليس لها أثر على كلا من الآليات العملية للقضاء على الفساد المالي والإداري و الشخصية لمما
 الطرق العلمية لمكافحة الفساد المالي والإداري.

لإداري من الناحية وتنبع المساهمة العلمية لهذه الدراسة فى كونها من الدراسات الأولية التى تناولت ظاهرة الفساد المالي وا
حيث أن معظم الدراسات السابقة تناولت الظاهرة من الناحية النظرية وإن تطرقت لها من الجوانب العملية فإنها لم تدرس أثر  التطبيقية،

طرق لها هذه وهذا تحديدا ما ت والإداري،الآليات العملية للقضاء على الفساد المالي والإداري والطرق العلمية لمكافحة الفساد المالي 
 الدراسة بالاختبار والتحليل.

إلا أن الامر لا يخلو من بعض جوانب القصور في هذه الدراسة وخاصة في النواحي  الدراسة،بالرغم من المساهمة العلمية لهذه 
م المحاسبة في بعض اعتمدت الدراسة على استقصاء أراء اعضاء هيئة التدريس بأقسا –يمكن بيانها على النحو التالي: أولا المنهجية 

سرت( وهذه الفئة لا تلاحظ الفساد المالي والادراي بصورة مباشرة ولكن هم أكثر طائفة  –بنغازي  –الجامعات الليبية )عمر المختار 
استخدمت الدراسة استمارة الاستبيان كأداة لجمع البيانات وهذا الاسلوب له العديد من السلبيات  –لديها الاحساس بذلك. ثانيا 

 في مقدمتها أنه لا يفي بمتطلبات العمق في تحليل البيانات حول الظاهرة محل الدراسة.
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وضع إستراتيجية  -من شأنها الحد من ظاهرة الفساد المالي والاداري المستشري في ليبيا منها أولا  توصياتخرجت الدراسة ب
 -، والاستفادة من تجاربها.  ثانيا العربية والإقليمية والدولية وطنية لمكافحة الفساد المالي والإداري على غرار ما سلكته بعض الدول

والإداري، منها على سبيل المثال لا دراسة إمكانية تطبيق بعض المعايير الصادرة عن المنظمات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد المالي 
، ومجلس معايير المحاسبة الدولية فى ال وتمويلمكافحة غسل الامو ولها إصدارات لاغراض  ( FATF) مجموعة العمل الماليالحصر 

القطاع العام وإصدارته متمثلة فى معايير النحاسبة الحكومية والتى تعزز الشفافية في قطاعات الدولة، فضلا عن استخدام الاساليب 
 الادارية الحديثة مثل الحكومة الالكترونية.

ت المستقبلية خاصة بإعادة تطبيق هذه الدراسة ولكن مع إجراء واخيرا يقترح الباحثون بعض التوصيات الخاصة بالدراسا
فتغيير عينة الدراسة الى من هم يراقبون الفساد مثل ديوان  –في نواحي عينة الدراسة  –تعديلات يمكن عرضها في السياق التالي: أولا 

فتغيير طريقة جمع  –في نواحي طريقة البحث  –ثانيا المحاسبة وهيئة الرقابة الادارية قد يعطي صورة أكثر وضوحا عن الفساد في ليبيا. 
البيانات الى المقابلة الشخصية والملاحظة والمستندات واتباع استراجاية دراسة الحالة من شأنه تقديم فهم معمق لظاهرة الفساد المالي 

 والاداري في ليبيا.
 المراجع

 المراجع العربةة
 العلوم مجلة، "العراق في وسبل معالجته أنواعه  ,أسبابه  ,مفهومه  :والإداري اليالم الفساد"( 2016) طارق ابراهيم، نوال

 242 -224(، 34، )33، والإدارية الاقتصادية
 الحكومية دراسة القطاعات في المالي الفساد من الحد في والمساءلة الشفافية ( "دور2018) ابراهيم محمد وليد البرغثي،

 .191-161الثاىي:  العدد الأول، المجلد الاقتصادية الدراسات ، مجلة " بيغازي مديية في الليبي اسبةالمح ديوا موظفي على ميداىية
 للعولمة الجزائرية المجلة، "الجزائر حالة - مكافحته وآليات آثاره والاقتصادي، الإداري الفساد"( 2016محمد ) عزوز، بن
 219-197  7:العدد ،الاقتصادية والسياسات

 مع الجزائر في البشرية والتنمية الانسان حقوق على الاداري الفساد ظاهرة تأثير"( 2019سمايلي ) ونوفل يلةفض بوطورة،
 19-1: 2المجلد  ،الفسادمجلة مركز حكم القانون ومكافحة ، "لمكافحته القانونية الوسائل لأهم إشارة

هي الفساد المالي الإداري: دراسة استقصائية ل نظام نظام الرقابة الداخلية في الحد  ر"دو ( 2014فائز عبد الحسن ) جاسم،
 . 16والإدارية، مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية، "الرقابة الداخلية في مديرية الموارد المائية في محافظة ميسان

الإداري دور التخطيط المالي في ترشيد الموازنة التقديرية وعلاقته بمكافحة الفساد المالي و "( 2011حيدر حمزة ) جودي،
 .142 -125، 12العدد  4 المجلد والاقتصادية،مجلة القادسية للعلوم الإدارية ، "دراسة تحليلية في موازنات حكومة العراق

المالي  الاحتيال عمليات عن الكشف إجراءات دعم في المراجعة لمهنة الأخلاقية القواعد دور (2014) نعمة وسام حسين،
: 31، العدد 10، المجلد لة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصاديةمج،  الدين صلاح محافظة في المراجعين من عينة لآراء استطلاعية دارسة
226-252. 

https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=206&uiLanguage=en
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مجلة الإدارة  "،داريلإا دلفساالمكافحة مقترحة ت تيجيااسترإ"( 2011حميد مجيد ) ومجيدسلطان أحمد  خليف،
 .95 -86، ( 87العدد ) ،والاقتصاد

مجلة الغري للعلوم ، "مكافحته واستراتجياًت أثاره ،أسبابه :الجزائر في والإداري المالي   الفساد" (2016) محمد رجم بن خمسي،
 .100-64 ( ،40)،13 ،والإدارية الاقتصادية

 انواعه، )اسبابه،والاجتماعي  الاقتصادي واثره العراق في والمالي الاداري الفساد"( 2015) سلمان داود تغريد داود،
 .112-95( 33)10 مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية،، "معالجته( وسبل مظاهره،

، "اخلاقيات الاعمال والفساد الاداري للموظف العام: دراسة حالة مديرية الضرائب ولاية تلمسان"( 2017يُي ) زروقي،
كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم  بلقائد،جامعة ابي بكر  منشورة،توراه في العلوم الاقتصادية تخصص علوم التسيير غير رسالة دك
 الجزائر. – تلمسان التسيير،

 -الإجراءات التنفيذية -( "واقع الخصخصة في ليبيا: الإطار التشريعي2013عبد الواحد النخاط ) وخالدأكرم علي  زوبي،
-26، التنمية وآمالالمصاحب له تحت شعار تحديات الواقع  والملتقي والخصخصةالمؤتمر العلمي للاستثمار  والصعوبات"،شاكل الم

 ليبيا. -م طرابلس 28/3/2013
، "وسونلغاز سوناطراك -مؤسستي حالة مكافحة الفساد اداري: دراسة في الإدارة أخلاقيات مساهمة"( 2015وافية ) شراد،

 كلية  بسكرة، – خيضر محمد جامعة ،منشورةغير  إداري، الحقوق تخصص: قانون في الماستر شهادة نيل متطلبات من مكملة مذكرة
 الحقوق. قسم السياسية، والعلوم الحقوق

 مجلةمكافحته، "،  وسبُل الآثار ليبيا، في والإداري المالي الفشاد "واقع المايل محمد موعبد السلا محمد عادل الشربجي،
 .241-221الثاني:  العدد ،الاول المجلد ،الاقتصادية الدراسات

أسباب الفساد المالي والإداري: من وجهة نظر موظفي ديوان "( 2013عادل أمحمد وعادل رمضان حيدر ) الشويرف،
 .390-362: 2العدد  1المجلد  ،والسياسيةمجلة العلوم الاقتصادية ، "المحاسبة

 الأرباح إدارة ممارسات عن الكشف في الجنائية المحاسبة تقنيات تطبيق أثر"( 2019) الله بدع حسن زكريا ومنى وليد صيام،
:  2، العدد 7المجلد  ،والأعمالالمجلة العالمية للاقتصاد ، "القانونيين المحاسبين نظر وجهة من الأردنية المساهمة العامة الشركات في

199- 225 
 بعض تجارب إلى الاشارة مع :والتحديات الواقع :ليبيا في والاداري المالي سادالف مكافحة( "2017)إنبية  الكاسح عادل

  2017ديسمبر 13 – 11 ،الأول الجزء ،ليبيا في التنمية ومستقبل الاقتصادية السياسات :حول الأول الدولي العلمي المؤتمر "،الدول
 ليبيا. –الخمس 

 العامة مههألمسا الشركات في المالي الفساد رةهظا ةهمواج في لداخليا المدقق دور( 2012) المنعم عبد اسامه الجبار، عبد
 .81-60: 91العدد  35، المجلد والاقتصاد الإدارة مجلة، الداخلي للتدقيق نيهالم الأداء معايير تطبيق من خلال الاردنيه

الفساد المالي من وجهة نظر المراجعين  الحد من في( "دور المحاسبة القضائية 2019عبد الكافي، أشرف سالم وطاهر فرج ابراهيم )
 .149-118الرابع:  العدد ،الثاني المجلد ،الاقتصادية الدراسات مجلةالخارجيين والمحاسبين القضائيين"، 
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 مجلة، "الديوانية محافظة في مختارة لعينة استطلاعية والإداري: دراسة المالي الفساد وأسباب صور تحليل"  (2010)سكر علي عبود،
 .138 -119، 1العدد  12المجلد ،والاقتصادية الإدارية للعلوم ادسيةالق

 للفترة تحليلية دراسة (وآثاره ليبيا في المالي للفساد الحاضنة ( البيئة2018عريقيب، سعاد عبد السلام وربيعة عاشور أحمد المبسوط )
 .110 -56: 1، العدد الاسمريةآفاق علمية: مجلة كلية الدراسات العليا بالجامعة الاسلامية ، 2016-2003)

 بقطاع والإداري المالي الفساد من للحد الشركات حوكمة آليات توافر مدى"( 2019الجهاني ) وافطيطيم التارقي وفدوى الشهيبي عزيزة
 العدد ،الثاني المجلد ،الاقتصادية الدراسات مجلة، "بنغازي منطقة بنطاق الواقعة التأمين شركات على تطبيقية دراسة :التأمين
 .211-183الثاني: 

(، منشورات مركز البحوث والاستشارات SPSS) المتقدم فى التحليل الاحصائي باستخدام( 2018يوسف محمد طاهر ) القماطي،
 ليبيا -جامعة بنغازي، بنغازي 

غسل الأموال: دور آليات الحوكمة في اكتشاف عمليات "( 2018علي زوبي ) وأكرميوسف محمد ويُي سعد الشويب  القماطي،
 –،البيضاء  2018نوفمبر  12-11، مؤتمر الحوكمة في المؤسسات الليبية الواقع والطموح، "دراسة على مصرف ليبيا المركزي

 ليبيا.
مجلة ، "واقع المحاسبة القضائية من وجهة نظر القضاء: دراسة استطلاعية في الاردن"( 2013الكبيسي. عبد الستار عبد الجبار )

 .161/198: 7العدد  ،منيةالاالدراسات 
 المحاسبة ديوان لتقارير تحليلية دراسة) ليبيا في العام المال على الرقابة في القصور وأوجه المالي الفساد" (2014) الغني الفطيسي، عبد

 .212 -1:189مجلد  ،17 ددع الجامعة، المجلة ،2012) م 2008 للسنوات
( لسنة 152( قانون الحجز الإداري رقم )1970فترة السبعينيات من القرن العشرين( ) –ا مجلس قيادة الثورة )السلطة التشريعية سابق

 م.1970
 والسياسات للعولمة الجزائرية ، المجلة"الجزائر حالة - مكافحته وآليات آثاره والاقتصادي، الإداري الفساد"( 2016)عزوز  بن محمد،

 .219-197،  7العدد  ،الاقتصادية
 .6 ، العددالقانونيةمجلة المفكرة ( "ظاهرة الفساد الإداري في ثقافة المجتمع الليبي"، 2016يل )جازية جبر  محمد،
 مجلة العلوم الاقتصادية، "مضادات حيوية للوقاية من حمي الفساد المستشرية "أربع( 2004)موفق عبد الحين وعلي عباس كريم  محمد،

 .360- 326، ( 67) 10والإدارية، 
 دراسة) "والإداري المالي الفشاد محاربة في وأثرها التدقيق بجودة الحوكمة نظام علاقة"( 2016عبد ) عباس ايد وحيدًرج دو سع مشكور،

 .263 -235:  24العدد، 1 المجلد ،والادارية الاقتصادية للعلوم الكوت مجلة،  )المدققين من مختارة عينة في على
 م.2012لسنة مكافحة غسل الأموال  نبشأ( 7رقم ) ( منشور2012مصرف ليبيا المركزي )

 م.1986( لسنة 3هذا رقم ) قانون من أين لك( 1986( )2011الفترة ما قبل  –مؤتمر الشعب العام )السلطة التشريعية سابقا 
لمكافحة قانون التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة ( 2005( )2011الفترة ما قبل  –مؤتمر الشعب العام )السلطة التشريعية سابقا 

 م.2005( لسنة 10رقم ) الفساد
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( لسنة 2رقم ) قانون مكافحة غسل الأموال( 2005( )2011الفترة ما قبل  –مؤتمر الشعب العام )السلطة التشريعية سابقا 
 م.2005

 م.1979لسنة ( 2رقم ) قانون الجرائم الاقتصادية( 1979( )2011الفترة ما قبل  –مؤتمر الشعب العام )السلطة التشريعية سابقا 
 م.1996( لسنة 10رقم ) قانون التطهير( 1996( )2011الفترة ما قبل  –مؤتمر الشعب العام )السلطة التشريعية سابقا 

 م.2014( لسنة 11رقم ) قانون مكافحة الفساد( 2014( )2012الفترة ما بعد  –المؤتمر الوطني العام )السلطة التشريعية السابقة 
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